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 طهــران - رتّبـــت إيـــران لقـــاء بـــين 
إبراهيـــم الديلمي المعينّ مـــن قبل جماعة 
الحوثي ”ســـفيرا“ لليمن لدى طهران، مع 
ســـفير سويســـرا لديها ماركوس ليتنير 
الـــذي تقـــوم ســـفارته برعايـــة المصالح 
الأميركية، الأمر الذي مثّل خرقا للأعراف 
الدبلوماسية الدولية على اعتبار السفير 
الحوثي ليس جزءا من الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
واســـتنكرت حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي اللقاء واعتبرته على لسان 
وزيـــر الإعلام معمـــر الإريانـــي ”مخالفة 
ســـافرة للأعراف الدبلوماســـية وتجاوزا 
مرفوضا للقوانين والقرارات الدولية ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية“.
إيـــران  اليمنـــي  الوزيـــر  واتهـــم 
بـ”الإمعان في سياســـاتها العدائية تجاه 
اليمن حكومة وشعبا“. كما اعتبر أن هذا 
الـــدور الإيراني في الترتيب للقاء ســـفير 
الحوثيين بســـفراء لدى طهران، مؤشـــر 
إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم 
المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه 

نظام طهران لجماعة الحوثي.
البعثـــات  ”تماهـــي  مـــن  وحـــذّر 
الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة 
النظـــام الإيراني فـــي شـــرعنة الانقلاب 
الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل 
تهديدا للأمن الإقليمـــي والدولي“. ودعا 
لاحترام إرادة الشـــعب اليمني والقرارات 
الدوليـــة ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي 

مقدمتها القرار رقم 2216.
والأحد، نشرت وسائل إعلامية حوثية 
خبـــرا عـــن لقاء بـــين الديلمـــي وليتنير. 
وقالت إنه جرى خلال اللقاء بحث ســـبل 
دعـــم مبـــادرة رئيس المجلس السياســـي 
للحوثيين مهدي المشـــاط لتحقيق السلام 
والجوانـــب المتصلـــة بتســـهيل الأعمال 
الإنســـانية والإغاثية فـــي اليمن. وأفادت 
بأن الديلمي التقى أيضـــا القائم بأعمال 
الســـفير الليبي في طهران علي العبيدي، 
وناقـــش معه آفاق التعـــاون بين البلدين 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

ق دوليا 
ّ
إيران تسو

لشرعية سفير 

الحوثيين

حكومة جديدة في الكويت بلا إخوان وسلفيين

طهران وواشنطن تتبادلان

رسائل غير ودية عبر الساحة العراقية

تكنوقراط وثلاث نساء ووجوه شابة في حكومة الشيخ صباح الخالد

 على استهداف مصالحنا في العراق
ّ

مارك إسبر: نحتفظ بحق الرد
 بغــداد – تواصـــل الولايـــات المتحدة 
تضييـــق الخناق علـــى رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، في ســـياق 
تحـــوّل الموقـــف الأميركي بشـــأن الملف 
العراقي من اللين والمواربة إلى المواجهة 

الصريحة.
يشـــهدها  التي  الاحتجاجات  ومثلت 
العـــراق منذ مطلع أكتوبـــر الماضي ضد 
الطبقة السياسية المتهمة بإشاعة الفساد 
وســـرقة المـــال العـــام وتغليـــب مصالح 
خارجيـــة على مصالـــح البـــلاد، فرصة 
ثمينـــة أمـــام الولايات المتحـــدة للبرهنة 
على مـــدى اهتمامهـــا بالملـــف العراقي، 
الـــذي تراجعت قدرتها علـــى التأثير فيه 

منذ أعوام، بفعل تمدد النفوذ الإيراني.
ووجدت واشـــنطن في القمع الدموي 
الذي مارسته الحكومة العراقية بتشجيع 
إيراني ضد المتظاهرين العزّل، وتســـبب 
فـــي ســـقوط الآلاف بين قتلـــى وجرجى، 
نقطـــة انطلاق لإعـــادة صياغـــة موقفها 
من العراق الذي اتســـم بالســـلبية خلال 
الأعـــوام الســـبعة الأخيرة، ولاســـيما ما 

يتعلق بالجانب السياسي.
الاحتجاجـــات  أن  وجـــدت  وعندمـــا 
موجهـــة برمتها ضد إيران اســـتخدمت 
خارجيتهـــا  وزيـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
وســـفيرها في العـــراق، مع مســـؤولين 
آخريـــن، لإعـــلان انتقـــادات حـــادة ضد 
القمع الحكومي للمتظاهرين في العراق، 
محذّرة من ســـيطرة الميليشيات الموالية 
لطهران على القرار السياسي في بغداد.

وكانـــت هـــذه الانتقـــادات، أكثر من 
كافيـــة لإثـــارة رد إيراني ضـــد الولايات 
المتحـــدة، وتحديـــدا فـــي العـــراق، وهو 
ما ترجـــم عبر 10 هجمـــات طالت مواقع 
يملك الأميركيون فيها وجودا عســـكريا، 
في هذا البلد، خلال الشـــهرين الماضيين. 
ولا تتبنى الميليشيات العراقية الهجمات 

الصاروخية التي تطال المواقع الأميركية 
في البلاد، لكنهـــا تترك منصات الإطلاق 
في مواقع تابعة لها بشـــكل متعمّد قصد 

توجيه رسائل عبرها.
وقالت مصـــادر اســـتخبارية مطلعة 
”الحـــرس  إن  لـ”العـــرب“،  بغـــداد  فـــي 
الثوري الإيراني نســـق على الأقل اثنين 
من الهجمات التـــي طالت الأميركيين في 
العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية“، 
مشـــيرة إلى أن أحد الهجومين استهدف 
قاعدة عين الأســـد في غرب العراق والتي 
توصـــف بأنهـــا المعقـــل الأهـــم للقوات 

الأميركية على الأراضي العراقية.

ومطلـــع هذا الأســـبوع هاتـــف وزير 
الدفـــاع الأميركـــي مـــارك إســـبر، رئيس 
الوزراء العراقـــي عادل عبدالمهدي، حيث 
عبر عـــن ”قلقه لتعرض بعض المنشـــآت 
إلى القصف، وضـــرورة اتخاذ إجراءات 

لإيقاف ذلك“.
وقـــال مكتـــب عبدالمهـــدي إن رئيس 
الـــوزراء العراقـــي عبّر ”عـــن قلقه أيضا 
لهـــذه التطـــورات، وطالب ببذل مســـاع 
جادة يشـــترك بها الجميع لمنع التصعيد 
الذي إن تطور ســـيهدد جميع الأطراف“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”أيّ إضعـــاف للحكومة 
والدولة العراقية ســـيكون مشـــجعا على 

التصعيـــد والفوضى“. كمـــا نبه إلى أن 
”اتخاذ قرارات من جانب واحد ســـتكون 
له ردود فعل ســـلبية تصعّب الســـيطرة 
عليهـــا وتهدد أمن وســـيادة واســـتقلال 

العراق“.
ولـــم يكـــن واضحـــا مـــا إذا كانـــت 
للأميركيين  موجهة  عبدالمهدي  تحذيرات 
لحثهم على ضبـــط النفس وعدم الرد، أم 
لإيران،  المواليـــة  العراقية  للميليشـــيات 
المتورطـــة فـــي قصف المواقـــع الأميركية 

داخل العراق.
ويقول مراقبون إن اختيار عبدالمهدي 
لهـــذه اللغة خلال حديثـــه عن ملف يمثل 
مســـتوى عاليا مـــن الحـــرج لحكومته، 
يعكس عجزه عن التدخل أو الســـيطرة، 
إذ لا يملك الرجل الاعتراض على أيّ قرار 
إيراني بمـــا في ذلك قصف الميليشـــيات 
الموالية لطهران مبنى السفارة الأميركية 
فـــي بغـــداد، ولا يســـتطيع فـــي المقابل 
التعهـــد للأميركيـــين بتوفيـــر الحمايـــة 
لجنودهم الموجودين فـــي العراق بطلب 

من الحكومة المنتخبة.
وإثـــر المكالمـــة الهاتفيـــة مـــع رئيس 
الـــوزراء العراقي، قـــال الوزير الأميركي 
إنه دعا عبدالمهـــدي إلى ”اتخاذ خطوات 
لوقف استهداف قواعد تستضيف قوات 

أميركية“.
مســـاعدة  ”نحتـــاج  إســـبر  وقـــال 
العراقيـــين من أجـــل اســـتقرار الوضع 
الأمنـــي ووضعه تحت الســـيطرة، لكننا 
مازلنـــا نحتفـــظ بحقنـــا فـــي الدفاع عن 

النفس وسنمارسه“.
وعندما ســـئل إســـبر عمن يعتقد أنه 
وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة، قال 
”أظن أن إيران وراء هذه الهجمات، مثلما 
هي وراء الكثير من السلوكيات الخبيثة 
فـــي أنحـــاء المنطقـــة، لكن مـــن الصعب 

الجزم“.

ويقول مراقبـــون إن طهران لم تفتح 
جبهـــة جديـــدة ضـــد الولايـــات المتحدة 
فـــي العراق، بالتزامن مـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية الواســـعة، بشـــكل عبثـــي أو 
في توقيت عشـــوائي، إنمـــا وفقا لخطة 

مدروسة.

ويبـــدو أن إيـــران تهضـــم تدريجيا 
فكرة تراجع مستوى تأثيرها في العراق 
خلال المرحلـــة المقبلة، لذلك تســـعى إلى 
مواجهـــة بالوكالة ضد الطرف الأميركي، 
تبقيها بين اللاعبين الأشد تأثيرا في هذا 

الملف.
ويقول مقربون من زعماء ميليشيات 
عراقية موالية لإيران إن الولايات المتحدة 
لن تســـتطيع تحمل ضربات يسقط فيها 
جنود أميركيون، لأن هذا التطور سيثير 
الـــرأي العام ضـــد إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، الـــذي لا يمكن أن يخوض حربا، 
حتى ولو كانت سريعة أو محدودة، قبيل 

الانتخابات.
وحلفاؤهـــا  طهـــران  تـــرى  لهـــذا، 
العراقيـــون أن الضغـــط علـــى الولايات 
المتحـــدة في بغداد، في هذا التوقيت، هو 
أمر مثالي، فإن كان لواشـــنطن من تأثير 
في العـــراق، فيمكن توجيهـــه نحو دعم 
ترشـــيح رئيس وزراء جديد يحافظ على 
مصالح الولايات المتحدة وإيران في الآن 

نفسه.

إيران تهضم تدريجيا فكرة 

تراجع مستوى تأثيرها في 

العراق وتسعى إلى مواجهة 

بالوكالة مع الولايات 

المتحدة على أراضيه

 الكويت – أُعلـــن، الثلاثاء في الكويت 
عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح الذي 
وقـــع الاختيار عليه من قبـــل أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح، 
كشـــخصية توافقية تتولّى مـــلء الفراغ 
الناجم عن اســـتقالة حكومة الشيخ جابر 
المبـــارك في نوفمبر الماضـــي، وتناط بها 
قيـــادة مرحلة جديدة من الوفاق والهدوء 
تقطع مع مرحلة الصراعات والتجاذبات 
العقيمـــة التي كثيرا ما عطّلت عملية أخذ 
القـــرار وتنفيـــذ البرامـــج فـــي الوقـــت 

المناسب.

الإخـــوان  مـــن  الحكومـــة  وخلـــت 
والســـلفيين الذين كانت لهم مشـــاركاتهم 
في حكومات كويتية سابقة، بينما ضمّت 
نســـبة هامة من الشـــباب وثلاث نســـاء، 

وعددا من التكنوقراط.
الدفـــاع  وزيـــري  اســـتبعاد  وتمّ 
والداخلية الشيخ ناصر الصباح والشيخ 
خالد الجراح من التشـــكيلة الجديدة بعد 
أن كانت الخلافات بينهما ســـببا رئيسيا 

في إسقاط حكومة الشيخ جابر.
وبينما أســـندت حقيبة الدفاع للشيخ 
أحمد منصـــور الأحمد الصبـــاح، ذهبت 
حقيبـــة الداخليـــة لأول مـــرّة فـــي تاريخ 
الكويـــت لشـــخصية مـــن خارج الأســـرة 

الحاكمة هي أنس الصالح.

أمّا منصب وزير الخارجية الذي كان 
يشـــغله رئيس الحكومة الحالي فأســـند 
للشـــيخ أحمد ناصر، نجل الشيخ ناصر 

المحمد رئيس الوزراء الأسبق.
واحتفـــظ وزير النفـــط خالد الفاضل 
بمنصبه، بينمـــا اختيرت مـــريم العقيل 
لمنصب وزيـــرة الماليـــة. وذهبـــت وزارة 
الأشغال والإســـكان لرنا الفارس، ووزارة 

الشؤون الاجتماعية لغدير أسيري.
وتولى خالـــد الروضان منصب وزير 
التجـــارة والصناعـــة، ومحمـــد الجبري 
منصـــب وزير الإعلام، والشـــيخ باســـل 
الصبـــاح منصـــب وزيـــر الصحـــة. وتم 
تعيين فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا 

للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان الصـــراع بـــين وزيـــر الدفـــاع 
الشـــيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية 
الشيخ خالد الجراح قد أدى إلى استقالة 
حكومة الشـــيخ جابر المبارك الذي اعتذر 
لاحقا لدى الأمير عن قبول تكليفه بإعادة 

تشكيل الحكومة.
وفتح الشـــيخ ناصر ما قال إنّه ملف 
فســـاد يتضمّن نهب قرابـــة الـ800 مليون 
دولار من صنـــدوق الجيش ويعود لفترة 
تولي الشـــيخ خالد الجراح منصب وزير 
الدفـــاع قبل أن يتولى حقيبـــة الداخلية. 
وطالـــت القضية بالنتيجة الشـــيخ جابر 
باعتبـــاره رئيســـا للحكومـــات الكويتية 
المتعاقبة منذ سنة 2011 ما دفعه للاعتذار 
عن قبول التكليف، والإصرار على أولوية 

إبراء ذمّته أمام القضاء.
الصراع  تطويـــق  مســـاعي  وضمـــن 
بين شـــيوخ الأســـرة الحاكمة الذي خرج 
إلى العلن قررت لجنـــة التحقيق الدائمة 
الخاصـــة بمحاكمة الوزراء، حظر نشـــر 
أيّ أخبـــار عن بـــلاغ التجـــاوزات المالية 
في صندوق الجيش الـــذي تقدم به وزير 

الدفاع المقال، وإجراء تحقيقات سرية.

واكتســـت اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
جابر الأخيـــرة طابعا اســـتثنائيا كونها 
لم تأت، كما هـــو معهود، إثر خلافات مع 
البرلمان بل بســـبب تنافـــر بين أعضائها. 
كما جاءت الاستقالة في فترة كويتية قلقة 
بســـبب التطوّرات المحيطة بالبلد لاسيما 
عـــدم الاســـتقرار فـــي الســـاحة العراقية 
المجـــاورة، وتقلّبات الصـــراع بين إيران 

والولايات المتحدة.
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويبلـــغ 
الجديد ســـتة وســـتين عاما ودخل العمل 
الحكومي من بوابة الدبلوماســـية حيث 
شغل منصب ملحق دبلوماسي في وزارة 
الخارجيـــة، ليتولّى لاحقـــا منصب وزير 
للشـــؤون الاجتماعية والعمل، ثم منصب 
وزيـــر للإعـــلام، فنائبا لرئيـــس مجلس 

الوزراء ووزيـــرا للخارجية وهو المنصب 
الـــذي اســـتمر فيه حتى تكليفه برئاســـة 

الحكومة الجديدة.
وبحسب مراقبين، فقد جاءت قرارات 
أمير الكويت بقبول اعتذار الشـــيخ جابر 
المبـــارك واســـتبعاد نجله الشـــيخ ناصر 
وأيضا وزير الداخلية الســـابق الشـــيخ 
خالـــد الجراح من المشـــاركة فـــي حكومة 
الشيخ صباح الخالد، انطلاقا من معرفته 
بأن هناك مخططات تســـتهدف الاستقرار 
فـــي الكويت، وهـــي أكبر من الشـــعارات 

المرفوعة بمكافحة الفساد.
وفضـــلا عن تحقيـــق الاســـتقرار في 
الداخل، انطلق أميـــر الكويت في تكليف 
الشـــيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة 
الجديدة، من إدراكه بأن اللّحظة الإقليمية 

الراهنة تتطلب هذا النوع من المسؤولين 
القادرين على إدارة الأمور بروية.

وتعيش الكويت منذ سنوات متوالية 
إقالة الحكومـــات وحلّ البرلمانات وإعادة 
الخلافـــات  استشـــرت  كلّمـــا  تشـــكيلها 
بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
واستحال التعايش بينهما، بما أثّر على 
عملية سنّ القوانين والتشريعات ووضع 

برامج التنمية وتنفيذها.
وفي ســـنوات ســـابقة وما ميّزها من 
وفرة في عائدات النفـــط بدا هذا ”الترف 
مقبـــولا إلى حدّ مـــا لقلّة  الديمقراطـــي“ 
والمســـتجدّات  الظـــروف  لكـــنّ  تأثيـــره، 
العلاقـــة  ذات  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 
بالأوضـــاع الإقليميـــة رفعـــت الأصوات 
المطالبة بتغييـــر القوانين وتعديل النظم 

باتجاه ضمـــان قدر أكبر من الاســـتقرار 
السياسي، وحماية العلاقة بين الحكومة 
والبرلمان من الأهواء الشـــخصية والمآرب 
الحزبيـــة التـــي كثيرا مـــا كانـــت دافعا 
لملاحقة الـــوزراء بالاســـتجوابات، مثلما 
هـــي دافـــع وراء توزيع بعـــض المناصب 

الإدارية والحقائب الوزارية كمكافآت.
وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فإنّ السلاسة التي أدير بها ملف الخلاف 
بين وزيري الدفاع والداخلية الســـابقين 
رغم مكانتهما في الأسرة الحاكمة وأيضا 
ســـهولة الانتقال إلـــى حكومـــة جديدة، 
أظهرا مجدّدا قـــدرة كويتية على تطويق 
الأزمات، كما أثبتا قدرة مؤسســـة الحكم 
علـــى التخفّـــف مـــن الأعباء واســـتبعاد 

الشخصيات المثيرة للخلافات.

ــــــرز عنوانين لعمل  الاســــــتقرار والنأي عن الصراعات الشــــــخصية هما أب
الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن الثلاثاء عن تشكيلتها برئاسة الشيخ 
ــــــة وصاحب الخبرة  ــــــاح الخالد الحمد الصباح، الشــــــخصية التوافقي صب
الدبلوماسية الذي ينتظر منه قيادة مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي 
والوفاق بين الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية، واللذين كانت لغيابهما في 

فترات سابقة آثار واضحة على عملية أخذ القرار وتنفيذ البرامج.

السلاسة التي ميزت 

الانتقال إلى حكومة 

جديدة أظهرت قدرة 

مؤسسة الحكم الكويتية 

فريق متجانسعلى إدارة الأزمات

الانصراف عن الموضوع الأساسي وتحويل وجهة المعركة


